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)VR-2020-173( :القرار رقم

)908-2018-V( في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة التأخر في سـداد 
نه بمضي  ضريبـة القيمـة المضافـة – أجابـت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن فيه؛ لتحصُّ
ـت النصـوص النظاميـة علـى  المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية – دلَّ
وجـوب تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ 
ق الإخطار واعتـراض المدعية بعد انتهاء المدة  إخطارهـا بالقـرار – ثبـت للجنـة الفصل تحقُّ
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة – أصبـح 

ا وواجب النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض. القرار نهائيًّ

المستند:

المرسوم الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/20هـ 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ )4411/10/18هــ( الموافـق )2020/06/10م(، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض، 
للـزكاة  العامـة  الهيئـة  ضـد   ،)…( شـركة  مـن  المرفوعـة  الدعـوى  فـي  للنظـر  وذلـك 

لجنة الفصل

الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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جـان الضريبيـة برقـم (V-2019-908) وتاريـخ  والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للِّ
2018/12/30م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

مت  ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شركة )…(، سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ تتلخَّ
نـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخـر فـي سـداد ضريبـة القيمـة المضافـة  بلائحـة دعـوى تضمَّ
بمبلغ )80,380( ريالً، حيث جاء فيها: »نعترض على الغرامة المطبقة على الشركة بدعوى 
تأخـر سـداد الإقـرار الضريبـي عـن الربع الأول، في حين تم الرفع في ميعاده، وتم السـداد 
في الموعد المحدد. ونطلب رفع الغرامة المطبقة على الشركة بمبلغ )80,380( ريالً«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- الأصل في 
القـرار الصحـة والسلامة، وعلـى مـن يدعـي خلاف ذلـك إثبـات العكس. 2- نصـت الفقرة 
)1( من المادة )59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يجب 
علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة 
كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«. وحيث إن 
الفترة الضريبية المتعلق بها اعتراض المدعية هي الربع الأول لعام 2018م؛ وبالنظر في 
فها عن سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية؛ حيث  بيانات المدعية، يتضح تخلُّ
قامـت بسـداد قيمـة إقرارهـا الضريبـي للربـع الأول لعـام 2018م، بتاريـخ 2018/08/13م. 
3- وبنـاءً علـى ذلـك، تـم فـرض غرامة تأخر في السـداد، وذلك وفقًا لأحـكام المادة )43( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة »يُعاقَب كلُّ من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال 
دهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( مـن قيمـة الضريبـة غيـر المسـددة، عـن  المـدة التـي تحدِّ
كل شـهر أو جزء منه لم تسـدد عنه الضريبة«. بناءً على ما سـبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/06/10م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من شـركة )…(، سـجل تجاري رقم )…(، 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى، حضـر )…(، بموجب 
الهوية الوطنية رقم )…( بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، والممثل النظامي للشركة 
المدعية، وفقًا لعقد التأسيس المرفق في ملف الدعوى، وحضر )…(، هوية وطنية رقم 
)…(، ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عن الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )…(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور طرفـي الدعوى بعـرض بطاقة 
الهويـة الوطنيـة لـكلٍّ منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت 
الدائرة السير في نظر الدعوى. وبسؤال الممثل النظامي للشركة المدعية عن طلباته، 
ذكـر أنـه يطلـب إلغـاء غرامـة السـداد المتأخـر بمبلـغ )80,380( ريـالً؛ اسـتنادًا إلـى أنـه لـم 
يكُن هناك تأخر في تقديم الإقرارات وسداد المستحق عنها من قبل الشركة، وإنما تم 
إدخال إقرار بالخطأ ليس مطلوبًا من الشركة أصلً، وبناءً عليه فُرضت هذه الغرامة التي 
لا أساس لها؛ حيث تم إدخال إقرار صحيح وتسديد المستحق عنه بشكل صحيح، بعد ذلك 
ها النظام إقرارًا  ظهرت لهم فواتير جديدة تم إدخالها في مكان خاطئ في الإقرار، فعَدَّ
ـب عليهـا الغرامـة محـل طلبهـم بإسـقاطها في هـذه الدعوى. وبسـؤال ممثل  جديـدًا ورتَّ
الهيئـة عـن جوابـه علـى لائحـة دعـوى الشـركة، دفـع بعـدم قبـول الدعوى شـكلً؛ لفوات 
مـدة تقديمهـا، وفقًـا لنـص المـادة )49(؛ حيـث إن الغرامـة فُرضت على الشـركة المدعية 
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تة بذلك مدة قبول  بتاريخ 2018/08/07م، وتم قيد دعواها بتاريخ 2018/12/30م، مفوِّ
الدعوى. وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، أضاف الممثل 
النظامـي للشـركة أن جميـع مـا تـم كان بعلـم المديـر المختص لدى الهيئـة العامة للزكاة 
والدخـل، ويـود التحقـق مـن التواريـخ التـي ذكرها ممثـل الهيئة، ويكتفـي بذلك. واكتفى 
ممثل الهيئة بما قدم. وبعد المناقشة، قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/10/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/60/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل، لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخـر فـي السـداد؛ وذلـك اسـتنادًا إلى نظـام ضريبة 
القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعَـد مـن النزاعـات الداخلـة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/20هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى 
مشـروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار، وحيث إن الثابت من 
مت اعتراضها  غـت بالقرار بتاريـخ 2018/08/07م، وقدَّ مسـتندات الدعـوى، أن المدعيـة بُلِّ
بتاريـخ 2018/12/30م؛ أي بعـد فـوات الأجـل النظامـي للاعتراض، فتكـون الدعوى بذلك 

لم تستوفِ أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه رفض الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

رفـض دعـوى المدعيـة شـركة )…(، سـجل تجـاري رقـم )…(، من الناحية الشـكلية؛ لفوات 
المدة النظامية.

دت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/07/12م،  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسـليم نسـخة القرار. ولأيٍّ من أطراف الدعوى طلب اسـتئناف القرار خلال )30( 
ـا وواجب النفاذ  يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لاسـتلام القرار، ويُعَـد القرار نهائيًّ

بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


